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الامتناع عن عقاب مقيم اتُهم بحرق مركبة فجراً
وإلزامه بحسن السير والسلوك لمدة عام 

عبدالكريم أحمد

أصـــــدرت مـحكمـــة 
الجنايات حكما بالامتناع 
عن النطق بعقاب وافد اتهم 
بحرق مركبة عمدا، وألزمته 
بتقــديم تعهــد مصحوب 
بكفالــة ماليــة قدرها ١٠٠

دينار يلتزم فيه بالمحافظة 
على حســن السلوك لمدة 
ســنة ومراعاة شرط عدم 

العودة لمثل ما أدين به.
وكان الشاكي وهو مقيم 

من نفس جنسية المتهم، قد تقدم بشكوى 
ذكر فيها أن مركبته الألمانية تعرضت فجرا 
لحريق عمد بسكب مادة سريعة الاشتعال 

خلال توقفها أسفل مسكنه.
وبســؤال الشاكي عن الفاعل، ذكر أنه 

يتهم شخصا على معرفة 
به، مرجعا ذلك إلى خلافات 
شــخصية شــهدت أخيرا 
خســارته دعوى قضائية 
فــي اليوم الســابق ليوم 

الواقعة.
وأمــام المحكمــة دفــع 
العنــزي  المحامــي فهــد 
بكيديــة الاتهام وتمســك 
موكله بإنــكاره منذ فجر 
التحقيقــات، كمــا دفــع 
بقصور تحريات المباحث 
الأدلــة  كفايــة  وعــدم 

بالقضية.
وطالب العنزي بعــدم قبول الدعوى 
لتقديمها من غير ذي صفة، حيث أوضح أن 
المركبة مسجلة باسم شخص آخر بخلاف 
الشاكي، ولا يوجد ما يثبت ملكيته لها.

المحامي فهد العنزي

.. ووافدة بسبّ مواطنة وأشقائها بمقطع على «واتساب»
مبارك التنيب

أبلغــت مواطنة مخفــر ميدان 
حولي عن تعرضها للسبّ من قبل 
وافدة، ولم تجد المدعى عليها حال 
التحقيق معها ســوى الإقرار بأن 
الرسالة الصوتية هي التي أرسلتها، 
وأنها لم تكــن تعتقد أن ما ذكرته 

يعد سبا وقذفا.
وبحســب مصــدر أمنــي، فإن 
محاميا تقدم إلى أحد مخافر حولي 
بصفته موكلا عن مواطنة و٤ من 
أشقائها ببلاغ اتهم فيه وافدة بسب 

موكلته وأشقائها.

وقـــال المصـــــدر: تم الاتصال 
علــى المذكــورة وحضـــــرت مــن 
تلقاء نفسها، وبمواجهتها بالتهمة 
المنسوبة إليها وبعرض التسجيل 
الصوتي، أقرت بصحة التسجيل، 
وأنها هي من قامت بإرسال الرسائل 
الصوتية محل الواقعة عن طريق 
التواصــل الاجتماعــي  برنامــج 
«واتساب» لوجود مطالبات مالية 

بينهما.
يشار إلى أن قانون الجزاء جرّم 
أفعال السب والقذف الإلكتروني، 
وفرض عليها عقوبة السب والشتم 
التواصــل الاجتماعــي.  بمواقــع 

وبموجــب المادة الأولى من قانون 
الجرائــم الإلكترونية «يعاقب كل 
من أســاء عمــدا اســتعمال مواقع 
التواصــل الاجتماعي على الهاتف 
أو الكمبيوتر بتوجيه ألفاظ بذيئة أو 
مخلة بالحياء بالحبس مدة سنتين 
وغرامة ٢٠٠٠ دينار، أو إحدى هاتين 
العقوبتين، مع الاحتفاظ بأي عقوبة 
أشد، ومصادرة الأجهزة المستخدمة 

في ارتكاب الجريمة».
وبموجب المــادة ٧٠ من قانون 
تنظيــم الاتصــالات فــي الكويت 
«يعاقــب بالحبــس مدة ســنتين، 
وغرامــة ٥٠٠٠ دينــار، أو بإحدى 

العقوبتين، كل من وجه عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي رسائل إهانة 

منافية للآداب».
كما بينت المادة ٨٣ من القانون 
نفســه أنه «بالإضافــة إلى عقوبة 
المجرمين الأفراد، يعاقب الشخص 
الاعتباري (شركة مؤسسة) جنائيا 
بضعفي الغرامة المقررة إذا ارتكبت 
جريمة السب والقذف على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي باســمه أو 
لحســابه أو باستعمال أجهزته أو 
شبكته، نتيجة تصرف أو إهمال أو 
موافقــة منه، وتضاعف العقوبات 

عند تكرارها».

وافد يتهم مواطناً بخيانة الأمانة بمليون و٣٠٠ ألف دينار في «تيماء»
عبداالله قنيص

وجه محقق مخفر شرطة تيماء 
باستدعاء مواطن على خلفية اتهامه 
بخيانة الأمانة بمبلغ مليون و٣٠٠

ألف دينار، وجاء طلب اســتدعاء 
المدعــى عليــه بعدمــا تقــدم وافد 
ببلاغ وتقديمه مستندات وأوراقا 

محاسبية تشير الى ان المجني عليه 
تحصــل على مبالغ مالية تقل عن 
القـــــدر المســتحق الحقيقي لهذا 
المبلغ. وبحسب إفادة المبلغ، فإنه 
والمدعى عليه كانت بينهما شراكة 
في محلات لبيع الســيارات، وفي 
نهايــة العام الماضــــي جرى فض 
الشراكة وتحصل هو وكذلك شريكة 

علــــى نحو ١٠ ملايــين دينار لكل 
منهما.

وأضــاف: حتى يطمئــن قلبي 
كلفت شركة متخصصة في أعمال 
المحاســبة والتدقيق المالي لإجراء 
جرد وتدقيق منذ بدء الشراكة قبل 
عدة سنوات وحتى انقضائها، وإذ 
بي يتم إبلاغي بأنني أستحق مبلغا 

الى جانب المبلغ الذي تحصلت عليه 
بأكثر من مليون دينار. وبسؤاله عن 
أسباب عدم اكتشافه لهذا التلاعب، 
قال: لم أكن أتخيل تعرضي لخيانة 

الأمانة بهذا المبلغ الكبير.
هذا، وسجلت قضية، ومن المقرر 
أن يدلــي المدعى عليه بإفاداته في 

هذه القضية.

سرقة ٥٠٠ دينار من خيمة
وافد في المطلاع أثناء الاستحمام

عبداالله قنيص

انتــقل فـــنيون مـــن الأدلة الجنائية 
الى مــــوقع خيــــمة في منطقة المطلاع 
لـــرفع الآثار التي يمكن ان يكون لصوص 
مجــهولون قد خــلفوها وراءهم، بعدما 
سرقــوا مبلغ ٥٠٠ دينار من خيمة وافد 
أكــــد أن المبلغ مكون مــن أوراق نقدية 
فئتــي ٢٠ و١٠ دنانير، رافضا اتهام أحد 

بالسرقة.
وبحسب إفادة المجني عليه، وهو وافد 
من مواليد ١٩٩٢، فإنه يعمل حارس قسيمة 
قيد الإنشــاء في منطقة المطلاع، ويقيم 
داخل خيمة مقابل القسيمة، مشيرا إلى 

انه كان يحتفظ بمدخراته داخل الخيمة 
وتحديــدا داخــل كبت، وأنه فــي حدود 
الساعة ١١ صباحا توجه إلى داخل القسيمة 
للاستحمام ولكنه حينما عاد إلى الخيمة 
فوجئ بأنها مبعثرة الأغراض وقد سُرق 

المبلغ النقدي من الكبت.
وبسؤاله عما إذا كان هناك من يعرف 
انه يحتفظ بهذا المبلغ في الكبت، أكد انه 
اعتاد على الاحتفاظ براتبه في المكان نفسه 
منذ ٦ أشهر ولا يعرف أحد بموقع احتفاظه 
بالمبلغ. هذا، ووجه محقق مخفر المطلاع 
بتسجيل القضية تحت رقم ٢٠٢٥/٥١ جنح 
المطلاع والإيعاز إلى المباحث بضبط المتهم 

بسرقة مدخرات المجني عليه.

بعد فضّ شراكة في شركة تأجير مركبات

٣ آلاف وافد يُبعدون إلى بلدانهم شهرياً وتُدرج أسماؤهم على قوائم «المنع»
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شــهدت وزارة الداخلية في 
الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا 
في جميــع القطاعــات الأمنية 
الميدانية والإدارية، وذلك تحت 
إشراف ومتابعة حثيثة من قبل 
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة 
الشيخ فهد اليوسف. ومن أبرز 
التطورات التي شهدتها تطوير 
العمل فــي إدارة الإبعاد فقد تم 
تحديث آليــات العمل فيها بما 
يتماشــى مــع القوانين المحلية 
والدولية، وذلك لضمان تطبيق 
الإجراءات القانونية بفاعلية فيما 
يخص الأجانب الذين يخالفون 
القوانين وتصدر ضدهم أحكام 
الإبعاد القضائي او الإداري، حيث 
يتم استخدام الأنظمة الرقمية 
لتســهيل الإجــراءات ولزيادة 
الشــفافية فــي جميــع مراحل 

التعامل مع حالات الإبعاد.
وذكر مصدر أمني لـ «الأنباء» 
أن إدارة الإبعاد تقوم بإبعاد ما 
يقارب ٣ آلاف وافد من الرجال 
والنســاء شــهريا ممن تصدر 
عليهم أحكام قضائية بالإبعاد 
عن البلاد بقضايا أو ممن تصدر 
عليهم أوامر إبعاد إداري للصالح 

العام.
وأوضــح المصــدر انــه في 
حــال عدم توفيــر التذكرة من 
قبــل الكفيــل أو المبعد نفســه 
يتم حجز التذكرة على حساب 

في حــال توافر جواز الســفر 
أو وثيقة ســفر اضطرارية له، 
موضحا ان هناك حالات تقضي 
وقتا أطول بســبب الإجراءات 
البطيئة لبعض السفارات في 
إصدار وثائق ســفر لرعاياهم 
أو لوجود أوامر منع سفر من 
قبــل النيابــة العامة لحضور 
جلســات بالمحكمــة، كمــا أن 
هناك مبعدين بلا وثائق سفر، 
حيث تتم مخاطبة الإدارة العامة 
للمؤسسات الإصلاحية لاتخاذ 
اللازم لمخاطبة جهة الاختصاص 
وهي وزارة الخارجية -إدارة 

القطاعات الأمنية المختلفة بعد 
ذلك يتم التدقيق والاســتعلام 
عليهــم ومطابقــة الصــورة 
المرفــق وتســجيل  بالإثبــات 
بيانــات الإحالــة الشــخصية 
ومن ثم تسجيل بيانات المبعد 
وأخذ بصمات الإبعاد عبر أجهزة 
البصمة البيومترية المخصصة 
للمبعدين، بعدها مخاطبة نيابة 
التنفيذ الجنائي والإدارة العامة 
العامــة  للتحقيقــات والإدارة 
لتنفيذ الأحكام لمن توجد لديهم 
أوامــر منع ســفر صادرة على 

ذمة قضية.

بذويهم والتواصل معهم.
وقــال المصــدر ان رئيــس 
مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ 
فهد اليوســف، وخلال زيارته 
لمبنى الإبعاد القديم في منطقة 
جليب الشــيوخ وجــه بتذليل 
جميــع العقبــات التــي تواجه 
النــزلاء وفق القانــون وإيجاد 
آلية لتسهيل إجراءات المبعدين 
الســلبيات  ومعالجــة جميــع 
مســتقبلية  رؤيــة  ووضــع 
لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون 
التوقيف المؤقت وإزالة العقبات 
والمشاكل المتعلقة بالعمل، كما 

الشــؤون القنصليــة لمخاطبة 
ســفارة الدولــة التــي يتبعها 
منتظر الإبعــاد لإصدار وثيقة 
سفر له ليتسنى للإدارة تنفيذ 

قرار الإبعاد الصادر بحقه.
وأضــاف المصــدر ان إدارة 
الإبعاد لديها آلية عمل خاصة 
تعتمد على الســرعة بالإنجاز 
الإجــراءات  فــي  والتدقيــق 
والمحافظة والحرص على تطبيق 
قانون حقوق الإنسان والتنسيق 
مع القطاعات والوزارات الأخرى، 
حيث تتمثــل آليــة العمل في 
تسلم المخالفين أو المبعدين من 

وأكد المصدر ان موظفي إدارة 
الإبعاد يعاملون منتظري الإبعاد 
بما يلزم من الاحترام لحقوقهم 
وحفظ كراماتهم الإنسانية ووفق 
للمبــادئ الأساســية لحقــوق 
الإنســان ووفقا ما نصت عليه 
قوانين الكويت في مجال حقوق 
الإنســان والمعاهــدات الدولية 
والإقليمية والتي الكويت تعتبر 
طرفا فيها وتوفير احتياجاتهم 
من الطعام والرعاية الصحية 
لحين مغادرتهم البلاد، والسماح 
لهم بمقابلة ممثلي ســفارتهم 
داخل الكويــت وكذلك الالتقاء 

أمــر بنقله إلى المبنــى الجديد 
فــي الصليبيــة وتســخير كل 
الإمكانيــات والخدمــات حتــى 
افتتــح مؤخــرا وتقــدر طاقته 
الاستيعابية بنحو ١٠٠٠ موقوف 
من الرجــال و٤٠٠ موقوفة من 
النساء، ويتميز المبنى الجديد 
بتطبيقــه كل المعايير الدولية 
الخاصة باحترام حقوق الإنسان 
وتوفيــر كل الخدمات اللازمة، 
كما جهز بأحدث أنظمة المراقبة 
الداخل والخارج بالإضافة  من 
لتجهيزه بالأثاث وإنشاء عيادة 
صحية رجالية وأخرى نسائية.

لون للصالح العام لصدور أحكام قضائية بحقهم أو يرُحَّ

«الداخلية» توفر ما يكفل للمبعدين كرامتهم وفق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسانمبنى سجن الإبعاد الجديد

وزارة الداخلية من خلال مكاتب 
الســفريات المتعاقــدة معهــا 
الوزارة والتــي لها مكاتب في 
مبنــى إدارة الإبعــاد، بعد ذلك 
يتم تسجيل مطالبة مالية بقيمة 
التذكرة التي حجزتها الوزارة، 
على الكفيل سواء كان شركة أو 
فردا ويتم وضــع منع كفالات 
عليه لحين سداد التذكرة. وبين 
المصدر أن إدارة الإبعاد تسعى 
لإبعاد الأشخاص في أسرع وقت 
ممكن بحيث يبلغ متوسط المدة 
التي يقضيهــا المبعد في إدارة 
الإبعــاد بنحــو ٣ أيــام، وذلك 

تكلفة السفر يتحملها الكفيل ويُدرج في قوائم منع الكفالات لحين السدادمبنى الإبعاد الجديد يستوعب ١٠٠٠ من الذكور و٤٠٠ من الإناث
المبنى الجديد مجهز بأحدث أنظمة المراقبة ويضم عيادتين صحيتين«الداخلية» توفر الرعاية للمُبعد وتمكنه من مقابلة ممثلي السفارة وذويه

إحالة جثة عاملة منزلية من «الواحة»
إلى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاتها

محمد الجلاهمة

وجّه محقق مخفر شرطة الواحة بإحالة 
جثة عاملة منزلية في العقد الخامس من 
عمرها إلى الطب الشرعي، وذلك للوقوف 

على سبب وفاتها.
وكان مواطــن من مواليــد ١٩٨٢ تقدم 
إلى مخفر شرطة الواحة وأحضر تقريرا 

طبيا من مستشفى الجهراء للعاملة يفيد 
بأن المذكورة وصلت بســيارة الإسعاف 
إلى قسم الحوادث الباطنية متوفاة وأن 

الأطباء لا يعرفون سبب الوفاة.
هذا، وأرفـــــق فــــــي ملــف القضية 
صــورة تقرير طبــي والبطاقــة المدنية 
الخــــاصة بالمتوفــاة وصورة بطـــــاقة 

المـــبلّغ.

السيطرة على حريق منزل في الجهراء
خلال وقت قياسي ودون إصابات

منصور السلطان

سيطر رجال الإطفاء صباح أمس على 
حريــق اندلع بأحــد المنازل فــي منطقة 
الجهراء خلال وقت قياســي دون حدوث 

إصابات.
وفــي التفاصيــل، كما رواهــا مصدر 
إطفائي لـ«الأنباء»، أن بلاغا ورد صباح 
أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع 
حريق منــزل في منطقة الجهراء، وعلى 

الفــور توجه رجــال الإطفــاء إلى موقع 
الحريق، حيث تبين ان النار اندلعت في 
الدور الأرضي بمنزل مكون من ٣ أدوار، 
فتــم إخلاء المنزل ومكافحة الحريق قبل 
امتداده إلى الأدوار العلوية، وتم إخماد النار 
خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.
وأكد المصدر أن سرعة وصول رجال 
الإطفاء إلى موقع الحريق ساهمت بشكل 
كبيــر فــي إخماد النــار وعــدم امتدادها 

والتقليل من الخسائر المادية.

«الداخلية»: منع ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة
قرار قديم صدر عام ١٩٨٤ وليس قانوناً نافذاً

محمد الجلاهمة

قالت وزارة الداخلية إن 
ما يتــم تداوله على بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي 
بشأن مخالفة ارتداء النقاب 
أو البرقــع أثنــاء القيــادة 
يتعلق بقــرار وزاري قديم 
صدر عام ١٩٨٤ وليس قانونا 

نافذا.
وأشارت الوزارة في بيان 
صــادر عنها إلى أن صدور 
القــرار في ذلك الوقت كان 
لأســباب أمنية، حيث كان 
بعض النســاء ممــن يقدن 
المركبات على الطرق العامة 
يرتدين البرقع أو النقاب مما 
كان يعوق تمييز ملامح قائد 
المركبة، كما كان يضع رجال 
الأمن في موقف محرج عند 
التحقق من هوية السائقة 
خاصة أن بعضهن يرفضن 
الكشــف عن الوجــه رغم 
وجود الصورة في رخصة 

القيادة.
الداخلية  وأكدت وزارة 
أنــه مع وجــود الشــرطة 
اليــوم يمكــن  النســائية 
التحقق من هوية السائقات 
بسهولة ودون أي إشكالات.
من جهة أخرى، وبشأن 
القيادة في المناطق السكنية 

في الطرقات ذهابا وعودة 
دون مبرر. وكانت وسائل 
التواصل الاجتماعي تداولت 
على نطاق واسع ان مخالفة 

أن رجال الشــرطة يجدون 
حرجا عندما يطلبون منها 
الكشف عن وجهها للتحقق 
من شــخصيتها والبعض 
منهــن يمتنعــن ويختلقن 
الأعــذار، علمــا أن صورة 
الوجــه برخصــة القيــادة 

مكشوفة.
هــذا فضلا على ما لهذه 
الظاهــرة من خطورة على 
الأمــن العام وفتــح الباب 
أمام اتخاذها وسيلة سهلة 
للاستغلال بالإضافة إلى أنها 
ظاهرة قد تؤثر على سلامة 

القيادة والتحكم فيها.
لذلك، فقد انتهى المجلس 
الأعلى للمرور بالترخيص 
على إصــدار قــرار يحظر 
على النساء ارتداء البرقع 
أو وضع النقاب على الوجه 

عند قيادة السيارات.
على صعيد آخر، جددت 
وزارة الداخلية دعوتها في 
تســجيل صوتي إلى عدم 
تجاوز الإشــارة الضوئية 
الحمــراء لكونهــا تعرض 
حياة قائد المركبة والآخرين 
للخطــر. إلــى ذلــك، أكــد 
مصدر أمني ان عددا كبيرا 
من وفيات حوادث الســير 
تكون نتاج تجاوز الإشارة 

الضوئية.

قيادة مركبة من قبل منتقبة 
مخالفتهــا ٥٠ دينــارا، كما 
تــدول منشــور تضمن ان 
التجول بالسيارة في المدن 
المخالفة فيهــا تتراوح بين 

٣٠ و٥٠ دينارا.
يشــار إلــى ان القــرار 
النقــاب  الــوزاري بشــأن 
أو إخفــاء الوجــه رقم ١٤٠
والصــادر في ســنة ١٩٨٤

تضمن مادتين المادة (١)
يحظر على النساء ارتداء 
البرقع أو النقاب عند قيادة 
الســيارات علــى الطريــق 

العام.
المادة (٢): على ان ينشر 
هـــذا الـــقـــــرار ومـــذكرته 
الإيضاحيــة فــي الجريدة 
الرســمية، ويعمــل به من 

تاريخ نشره.
وجــــاء فــي توضيــح 
الـقرار حينـــذاك أي قــبل 
نحــــو ٤ عقود انه لوحظ 
في الآونة الأخيرة أن بعض 
النساء ممن يقدن سياراتهن 
على الطريق العام يرتدين 
البرقع أو يضعن النقاب على 
الوجه، ومما لهذه الظاهرة 
من مســاوئ وصعوبة في 
تمييز ملامح قائد السيارة 
عنــد ضبطهــا مخالفة من 
قبــل رجال الشــرطة، كما 

أكدت أن القانون لا يسمح بالتجول في المناطق السكنية ذهاباً وعودة بلا مبرر

دون مبرر ولكثرة الأسئلة 
حيالها، أكــدت «الداخلية» 
أن المادة (١٣٩) نصت على 
أن القانون لم يبح التجول 


